| | ا 


6 كتاب اندر 


-١‏ باب الأفر بقاء انرا 


له أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان 


الملتزم طاعة؛ فإن نذر معصية أو مباحاً كدخول السوق لم ينعقد نئره ولا م 


كفارة عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة 


)158(-١‏ حَدَثنا يُحَى ابن يَحَى التمِيمي؛ وَمُحَمدُ ابن 
ُنْح ابن الْمُهَاجِرء قَالاً: خرن الليتاح). 


شهَابِ عَنْ 


عم 


نّهُ قَال: امتفتى اسَعْدٌ ان عْبَاقَةٌ رَسُولَ 
تَتَفيبَهُ قَالَ 
رَسُولُ الله 48: مَقَاقضيه عَتَهَا"'». رأعرج البغري: دذاى مححت 


كلك 


)١(‏ وقوله 8: «فاقضه عنها) دليل لقضاء الحقوق الواجبة على 
الميت. فأما الحقوق المالية فمجمع عليهاء وأما البدنية ففيها خلاف قلمناه في 
مواضع من هنا الكتاب. ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية 
الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها سواء أوصى بها أم 
لا كديرن الآدمي. وقال مالك وأبو حثيفة وأصحابهما: لا يجب قضاء 
شيء من ذلك إلا أن يوصي به. ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا ل 
يوص بها واللّه أعلم. 

قال القاضي عياض* واختلفوا في نذر أم سعد هنا فقبل كان نائراً 
مطلقاً؛ وقيل كان صوماًء وقيل كان عتقأء وقيل صدقة؛ واستدل كل قائل 
بأحاديث جاءت في قصة أم سعد. قال القاضي: ويحتمل أن النذر كان غير 
ما ورد في تلك الأحاديث؛ قال: والأظهر أنه كان نذراً في امال أو نذراً 
مبهماًء ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك فقال له يعني الني 4#: 
استى عنها الماء. وأما أحاديث الصوم عنها فقد علله أهل الصنعة للاختلاف 
بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه. 

واما رواية من زوى أفاعتق عنها فموافقه أيضاً لأن العتى من الأموال 
وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق واللّ اعلم. واعلم أن مذهبنا ومذهب 
الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير 
مالي ولا إذا كان مالياً وم يخلف تركة لكن يستحب له ذلك. وقال أهل 
الظاهر: يلزمه ذلك لحديث سعد هذا ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه فلا يلزم؛ 


71- كتاب النذّر -١‏ باب الأمر بقَضاء النذر | 


| 4ه للها 
وحديش سعد يحتمل أله قضله من تركتها أو تبرج به وليس في اليد 
تصريح بإلزامه ذلك والله أعلم. 
)(-١‏ وحَدَنَا يَحْبَى ابن يَحَّىء قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى 
مالكراح). 
وَحَضئ تنا 7 بو يكن 
إِِرَاهِيِمَ 2 


م 


وحدئني حَرْملهُ ابن يَحْبِىء 


أبي شَيبَة وَعَمْرُو الناقِدُ وَإِسْحَاقٌ ابن 
عَنِ ابن غيينة(ح). 


برَنَا ابن وَهْبِنٍ أَخَبَرَنِي 
بُونئح). 


وحَدَْنا إسْحَاقٌ ابن إبرَاهِيمَ وَعَبْدُ ابن حُمْيْبٍ قَالاً: أخبرنًا 


ع 0-0 


عَبِدُ الرّاق» أَخبَرنا مَْمَر 0 


٠‏ حَدَثنا ماق ابن سَايما3 ان» 


وَحَدَئنا عُنْمَان 


عَنْ مِشَامٍ ان عُرْرَة عَنْ بكر ابن وَائْلِ 
كلهم عَنِ الرهْرِي» سناد الليْش وَمَمْنَى حَديئه. 
17- باب النهي عَنِ النذرٍ وَأنَهُ ل يَرْدُ هبن" 


)١(‏ قال المازري: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر 
يصير ملتزماً له فيائي به تكلفاً بغير نشاط؛ قال ويحتمل أن يكون سبيه كونه 
يأتي بالقربة التي التزمها في نفره على صررة المعاوضة للأمر الذي طلبه 
فينتقص أجره؛ وشأن العبادة أن تكون متمحضة الله تعالى. قال القاضي 
عياض: ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر 
ويمنع من حصول القدر فنهى عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك وسياق 
الحديث يؤيد هنا واللّه أعلم. 
وحَدّبِي زُمَيْرُ ابن حَرْبِه وَإِسْحَاقُ ابن 


ْراهِيمَقالَ إمْحَاق: أعيناء وقد ُمَيْر: حَدنَنَا جَرِيرٌ)» عَنْ 
مَنْصُورء عَنْ عَبْدٍ الله ان مُرّة. 


01 


عَنْ عَبْد الله ان كُمَيَهَ قَاَ: كد يَسْوْكٌ الله قل يرما 
ينْهَاناء عَنِ النْر. وقول : «إنه لأَيَرْدُ سينا َإِنْما يسْتَخْرَجٌ به 
مِنْ التشجبح). (أخرجه بريد حعكت "لككلء 


00 


محمد أب 


«-( ) حَدُتنًا بن يَحْيَىء حَدُثنَا يَزِيدُ ابن أبي 
حَكِيبٍ عَنْ سُفَْانَ عَنْ عَبْدِ الله ابن ديتار. 
عن الني 89 أنه :الو لأيقة دم شباً 


عَن ابن عَم 
خرة وَإِنْمَاةُ يْتَخْرَجُ به مِنّ التخيل». اعرجه البخاري: 
عن ايبن عمر]. 


وَل 


كككت 


5-() حَدَكنًا أبُو بكر ان أبى شيف حَدُننَا عُندَنٌ عَنْ 


له احيح اا اك 


شبذر). 
وكاكنا قشكة أبن النقى وَائِن بشاردو الفط لوق 


المُى)ء حَدَثنَا مُحَمّدُ ابن جَعْفرٍ حَدَثنًا حبق عَْنْ مُنصُور 
عَنْ عبد الله ابن مر 


عَنِ ابن عُمَرَ عَنْ الي :قف أَنْهُ نَهَى عَنٍ 
وَقَالَ:مإنْهُ لا يأنِي بحي َنْمَاءُ يُنْتَخْرَج به مِنّ البُخيل0. 
(1) وأما قوله ة: رأ لا يأتي بخ فمعناء أله لا يرد شيا من القدر 
كما بينه في الروايات الباقية. 
(؟) وأما قوله هل: ريستخرج به من البخيل) فمعناه أنه لا يأتي بهذه 
القربة تطوعاً حضاً مبتدأ وإنها يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره ثما 
تعلق النذر عليه ويقال نذر ينفر وينفر بكسر النال في الضارع وضمها 


ن السذره 


لغتان: 
0-4) وحَدئني مُحَمدُ ابن راقو حَدُنَا يُحيِى ابن آدَمْ: 
حَدَنْنَا مُمَضْل(ح). 


01000 


وه مُحَمّدُ ابْن المكتى وَابْن يَشَار: قالاً: حَدُنَنَا عَبْدُ 
الرّحْمَنِء عَنْ سفيان. 


كِلامُمَه عَنْ مَنصُوره ذا الإسْتاي نَحْوَ حَدِيث جَرير. 


ه-ر.154) وَحَدَكنَا ف قتيبة ة ابن متعيلرء» حَنمَا عَِدُ 


الْعَزِيزٍ يُحْنِي الدْرَاوَرْدِيَ)ء عَنٍ الْعَلمِء عَنَْ أبيه. 


أبي هُرَيْرََ أن رَسُولَ الله 4 قَال:دلاً تَنْدِرُواء فَإِنْ 
النذْر لآ يخي مِنَ الْقَدرِ شيا وَِنْمَا يتخ اج به من الْبَخيل». 


ع مدوم 


ساس ااا حَدكنَا ال 


قدوه 


محمد ابن جَعْفٍِ حَددنَا ع 
يو 

عَنْ أبي مُرَيْرَهَ عَنِ الني 49 أنه نَهَى؛ عَنْ اشر 
وَقَاَ: إن لآير ِنَ القت نما يُستَخْرَجٌ به من البَخيل». 

1-() حَدثنا يَحَى لبن أَيُوب وَقتيةُ ابن سَعِيدٍ وَعَلِيُ 

ابن حُجْرِء قَانُوا: حَدْتنَا إِسْمَاءِلُرَمُرَ ابن جَتْفَر)؛ عَنْ 
عَمْرو(وهُرَ إن أبي عَمْرِو)» عَنْ عبد لمن الأطرج.' 
ره أن البي 9ك قَالَئمَإِن النذرَ لا يو من 
ان آم هبام ين الله كه لك ون اليا القستر 
2 بذَلِك مِنْ البخيل ما لَمْ يكن الْبَخِبلُ يُرِيدُ أن يُخْرِج». 


[أخرجه البخاري: 35354 64ءؤلع. 


5- كتاب النذّر_*- باب لا وَقَاء لنَذر في مَعْصيةٍ الله 


شيف 05 متوئنة الْعَله :+ 


عَمْرِو ابن 8 عَمْرو هذا الإستايه مِثلهُ. 


*- باب لا وَقَاَ ندر في مَْصيَة الله 


1 


وَلَاَ فِيمًا لا يَمْلِكُ الْعَبِدُ 


8-(1141) دلي زُهَيْرٌ ان حَرْبِهٍ وَعَلِي ابن حُجْرٍ 
السسعْدِيوَاللَقْظُ ِزُمَيرِ »» قَالاً: حَدثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابن إِرَاِمَ 
حَدَكنَا ربك عزن بيه قِلأبكَ عَنْ أبي لكي" 
حُصَيْنَء قَالَ: كانت تَقِيفْ خُلَفَاءً لِتَنبى 
ب مدب رَسُول الله فق 

ته في علا َأصَِيوا 


5 أخذت سَابقَة ة الحَاج"؟ فَقَالَ: (إعْظاماً ِذلِك): «أعذئك بِجَرِيِرَةٍ 
حُلَقَايك0 تقيف» ثم انصَرّف عَنْهُ قنَادَاُ فَقَالَ: يا 
مُحَمّدُ! وَكَانَ رَسُولُ الله 4 رَحِيماً رَقِيقَأه فَرَجَمَإِلَيِهِ 

َقَاك:«مَا شأنك؟» قَالَ: ني مُسْلِمْ َالَو قُلتهَا وَآنتَ 
تَنيِكُ أنْرَك لخت ت كُلْ الفلل"». ّ 


يَا مُحَمّدٌ! يا 


ثم انُصّرّفَ فتاداف 
قَقَالَ: يَا مُحَمِّدُ! يَا مُحَمّدُ! فَأنَاهُ فَقَالَ:«مَا شَأنك» قَالَ: إني 
جَائِع الأطينتيء وَظِيَانَ فَأسْقني» قَالَ: «هَذه حَاجَتَكَ» َفَُدِيَ 
قال وَأسوت :ائراة من الأفصّار”* وَأصييستم 
و وَكَانَ القَوْمُ ع 72 يحو نَْ نَعَمَهُمْ 
مِنَ الئاق فَأَنَتٍ الإبل» 


رت ِل إن تجا اله ليها لتحرئقَا 
مَخْصِيَة وَل فِيمًا لأ يَمْلِكُ اذام 


ل واه لتثْرٍ فِي 


وَفِي رواية ابْن حُجَزْ:هلاً نَفْرَ فِي مَحْصِية اللّو"ك». 
)١(‏ قوله: (عن أبي المهلب) هو بضم اميم وفتح الهاء واللام الشددة 


0 


اسمه عبد الرحمن بن عمروء وقيل معاوية بن عمروء وقبل عمرؤ بن 
معاوية؛ وقيل النضر بن عمرو الحرمي البصري والله اعلم. 

(؟) قوله: (سابقة الحاج) يعني ناقته العضباء؛ وسبق في كتاب الج 
بيان العضباء والقصوى والجدعاء وهل هن ثلاث أم واحدة؟ 

(") قوله 28: راخذتك بجريرة حلفائك) أي بجنايتهم. 

(4) قوله قل للأسير حين قال إني مسلم: «لو قلتها وأنت تملك 
أمرك أفلحت كل الفلاح» إلى قوله: «ففدي بالرجلين) معناه لو قلت كلمة 
الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا 
يجوز اسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من 
الأسر ومن اغتنام مالك؛ وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار ني 
قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء. وفي هذا جوز المفاداق 
وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغافين منه؛ مخلاف مالو اسلم قبل 
الأسر. وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به رجع إلى دار الكفرء 
ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه لقرة شوكة عشيرته 
أو نحو ذلك لم يحرم ذلك فلا إشكال ني الحديث. وقد استشكله المازري 
وقال: كيف يرد المسلم إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال باطل مردود بما 
ذكرته. 

(5) قوله: (واسرث امرأة من الأتصار) هي امرأة أبي ذر فك. 

(5) قوله: (ناقة منوقة) هي بضم 
مذللة. 
بفتح النون وكسر الذال أي علموا. 

(8) وأما قوله 8ذ: «ولا فيما لا بملك العبدة فهو محمول على ما إذا 
أضاف النذر إلى معي لا يملكه بآن قال: إن شفى الله مريضي فللُه علي 
أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك» فاما إذا الترم في 
الذمة شيئاً لا بملكه فيصح نذره مثاله قال: إن شفى الله مريضي فلل علي 
ترود ينراب لاخ 3 ولترر ةي وا قيمتها فيصح نذره وإن 

شفي المريض ثبت العتق في ذمته. 

(4) ني هنا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونجر ذلك 
فنذره باطل لآ يتمقئز ولا تلؤمه كقلرة بين ولا غيرهاء وبهنا قال مالك 
والشافمي وَأبْوحديفة وداوة وجمهور العلماء. وقال أحمد: تهب فيه كفارة 
اليمين بالحديث المروي عن عمران بن الحصين وعن عائشة عن الني فك 
قال: «لا ننر في معصية وكفارته كفارة يمينة واحتج الجمهور بحديث 
عمران بن حصين المذكور في الكتاب. 


(17) قوله: (ونذروا بها) هو به 


وأما حديث كفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين. 

8-() حَدَننا د ُو ابيع الْعَتَكِي حَدَثنَا حَماديمِنِي ابِنّ 
نَيْدِ)اح)- 

وَحَدنا ِسْحَاقُ ابن إبْرَاهِيمَ وَابِن أبي عُمَنَ عَنْ عَبْدِ 
الْرَمْاب النَْقِي كِلأهُْمَا عَنْ آَيُوبَ» بهذا الإسْتاب نَخْرَهُ. 


5- كتاب انر 6- باب من ندر أن يَسْثَِ إلى الْكفَةٍ 


اليم وقتح النون والواو الشددة أي 5 


7 | ج34‎ ١ 
وَفِي حَدِيثِ حَمّادٍ قَاَ: كَانَحو الْمَضبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي‎ 
عْمَيْل وَكَانَتَْ مِنْ سسَوّابق الْحَاجْ.‎ 
وَفِي حَدِيئهِ أيضاً: 0 عَلَى َه دلُول مُجَرسة",‎ 


وعد يديه 


وَفِي حَِيث التعَنِي: : وَهِيَ ناقة مذربة. 

)١(‏ قرله: (ناقة ذلول مجرسة). وف رواية: ضر أما امجرسة فيضم 
اميم وفتح الجيم والراء المشددة؛ وأما المدربة فبفتح:الدال المهملة وبالباء 
الموحدة, وامجرسة والمدربة والمنوقة والذلول 3 بمعنى واحدء وني هذا 
الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان 
سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وكالهرب عمسن يريد 
منها فاحثة ونحر ذلك؛ والنهي عن سفرها وحدها مول على غير 
الضرورة؛ وفٍ هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي ومرافقيه أن الكفار إذا 
غنموا مالا للملم لا يملكرنه؛ وقال أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا حازوه 
إلى دار الحرب» وحجة الشافعي وموافقيه هذا الحديث وموضع الدلالة مله 
ظاهر والله اعلم. 


4- باب من نَذَرَ أن يَمْشِيَّ إَِى الْكَغْبَةٍ 


-(1147) حَدَنَا يَحْبَى ابن يَحْيِى التمِيمِي» أخبر: 


2 دك 


حميدء» حَدَئِي ثابت. 


عن كن أن الني 88 رَأى سَبْخاً يُهَادَى اه 
مَا بال هَذَا؟» قالوا 1 


قَقَالَ: «مًا 


تعيب هَذَا نَفْسَهُ لَحْيِي» وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبِ”". زاخرجه البخاري: 


مكوى لاخلاك). 
)١(‏ وهو معنى يهادي. 
(؟) أما الحديث الأول فمحمول على العاجز عن المثي فله الركورب 
“وعليه دم. 


011450-٠٠‏ وحَدْنَنا يَحْيَى لبن قوب وكقة زان 
حَدْنَنَا سْمَاعِل0وَهُوَ ابن جَتْفرٍ)» عَنْ عَمْرِو(وَهُوَ 
أبن أبي عَمْرِ» عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ الأغرج. 
عَنْ أبي مُرَيْرََ أن الني 49 أذرَك شيا يَمْنِي 
توك عَلَيهِماه فََالَ الني :دما شأن هَذَا؟» قَالَ از 


حُجْرِ قَاُوا: 


1 


0 الل نَذْنٌ ثَقَالَ البي 49 دازكب» أيْهَا 
الشتيث! فَإِن الله عَنِي عَنكَ وَعَنْ تَذْركه(وَاللُفظ لِقتَيَةَ وَائِنِ 
0 


)1144(-١‏ وحَدنّنا رُكْرِيًا ابن يَحْنِى ابن صَالِحٍ 


الْمِصْرِيُ» حَدَثَنَا الْمُمَصْلَديَمْنِي ابْنَ فَضَالَةحَدتتِي عَبْدُ اللو ابن 
عياشء عَنْ يزيد لبن أبي خييبه عَنْ أبي الْخير. 


عَنْ عُقْبَةَ ان عَامِرء أَنهُ قَالَ َدَرَتْ أختي أن تَمِْيَ إلى 
بَيْتِ الله حَاقيةَ فَأمَرَتنِي أن أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله فق 
سبيت فَقَالَ: «لتَمْش وكين [أخرجه البخاري: 1455)]. 


)١(‏ وأما حديث أخت عقبة فمعناه تمشي في وقت قدرتها على الشي 
وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب وعليها دم 
وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو راجح القولين 
للشافعي وبه قال جماعة؛ والقول الثاني: لا دم عليه بل يستحب الدم؛ وأما 
امشي حافياً فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين» وقد جاء حديث أت 
عقبة في سنن أبي داود مبيناً أنها ركبت للعجز قال: إن أختى نذرت أن 
تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك؛ فقال رسول الله 8: «إن اللّه غني عن 
مني أختك فلتركب ولتهد بدنة». 

)(-١١‏ وَحَدلتِي مُحَمْدُ ان رَافِعِ حَدَنَنَا عَبِدُ الرذاق» 
حرا ابن جُرَيْء أَخْبرنَا سَعِيدٌ ابن أبي أَيُوبَ» أن يزيد ابن 
ن عَامِرٍ 


أبي حَبِيسو أَخبَرَه أن أبَا الْحبْ حَدَتَكُ عَنْ عَم 
ي» أنْهُ قَال: نَدَرَتْ أحنتي, فَذَكْرَ بوثل حَدِيث مُمَضل. 
َم يَذكُرُ في الْحَدِيش حَافَِة. 


وَزَادَ: وَكَانَ بو الْخَيْر لآ يُقَارقٌ عَفَبَة. 


() وَحَدَئَيهِ مُحَمِّدُ ابن حَاتِمٍ وَائْن أبي خلفن قالاً: 
حَدَْنا رَوْحُ ابن عُبَاده حَدثَنَا ان جُرَئيء أخبرَتي يَحْيِى ابن 
أيُونب» أن يَزِيدَ ابْنَ أبي حَبِيسو أَخْبَرَه بهذا الإسْتاد مِثْلَّ 
حلي عَيْدِ اراق 

ه- باب فِي كَفَارَةٍ النذر 

'1-(1548) وحَدَئَنِي هَارُون ابن سَعِيدو الأيلي وَيُونسُ 
ابن عَبْدٍ الأعْلَى وَأحْمَدُ ابن عِيسَىء٠قَالَ‏ يُونس: أخبْرناه وقَالَ 
الآخرّان: حَدَثَنا ان وَهْبِو)» أخبرني عَمْرُو ابن الْحَارشِء عَنْ 
كشب ابن عَلَْمَتَ عَنْ عَبدٍ الرْحْمَنٍ ابن شِمَاسَق عَنْ أبي 


5 كناب النذر_ه- باب في كََاةٍ الث ا 


41لا 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم: (كفارة النثر كفارة اليين) اختلف 
العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على ننر اللجاج وهو أن يقول 
إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مشلاً: إن كلمت زيداً مثلاً فللّه عليه 
حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو 
الصحيح في مذهبناء وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على الننر المطلق 
كقوله: علي نذرء وحمله مد وبعض اصحابنا على نذر العصية كمن نذر 
أن يشرب الخمرء وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع 
الننر وقالوا هو مير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمن 
واللّه أعلم. 


